وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
قسم الحقوق
الإجابة النمودجية لمقياس نظرية القانون المجموعة الثانية
السؤال الاجباري  10 نقاط 
1لإجابة: خطأ: التعليل باختصار: القاعدة القانونية دائماً ملزمة سواء كانت آمرة أو مكملة 1 ن
2 الإجابة: خطأ: التعليل باختصار: 1 ن
· الجزاء في القاعدة القانونية ليس دائماً مادياً محسوساً (مثل الغرامة أو السجن).
· قد يكون أيضاً معنوياً، مثل البطلان أو الفسخ أو الحرمان من حق معيّن.
· مثال: الحكم ببطلان عقد مخالف للقانون هو جزاء معنوي، وليس مادياً مباشراً.
إذن: الجزاء في القاعدة القانونية قد يكون مادياً أو معنوياً، حسب طبيعة المخالفة.
3الإجابة: خطأ 1 ن
التعليل باختصار:
· القانون العام لا يقتصر على تنظيم العلاقات بين الأفراد فيما بينهم، بل هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة أو الهيئات العامة والأفراد، أو بين الهيئات العامة نفسها، باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة
4لإجابة: خطأ 1 ن
التعليل باختصار:
· العرف يُعتد به كمصدر للقانون مباشرة إذا توافرت شروطه (الاعتياد والاستقرار، الشعور بالإلزام، وعدم مخالفة النظام العام أو النصوص التشريعية).
· لا يشترط أن يصرّح به القاضي أو أن يصادق عليه البرلمان، بل القاضي يطبّقه باعتباره مصدراً رسمياً من مصادر القانون عند غياب النص التشريع
5لإجابة: خطأ 1 ن
التعليل باختصار:
· القاعدة القانونية لا تقتصر على حماية الحقوق الخاصة للأفراد، بل تهدف أيضاً إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان النظام داخل المجتمع
6 الإجابة: خطأ 1 ن
التعليل باختصار:
· صحيح أن التشريع يُعد المصدر الرسمي الأول للقاعدة القانونية في أغلب النظم الحديثة، لأنه يصدر عن السلطة التشريعية ويُعلن في الجريدة الرسمية.
· لكن القول بأن العرف مجرد مصدر مادي غير صحيح؛ فالعرف يُعتبر أيضاً مصدرًا رسميًا للقاعدة القانونية متى توافرت شروطه (اعتياد الناس على سلوك معين، شعورهم بإلزامه، وعدم مخالفته للنظام العام أو النصوص التشريعية
7 الإجابة: خطأ 1 ن
التعليل باختصار:
· القاضي لا يجوز له أن يرفض الفصل في النزاع بحجة سكوت النص أو غموضه أو نقصه، لأن ذلك يُعد إنكاراً للعدالة.
· واجبه أن يستعين بمصادر القانون الأخرى (العرف، المبادئ العامة، الفقه، الاجتهاد القضائي) أو يستخدم سلطته التقديرية لتفسير النصوص وسدّ النقص
8_ الإجابة: خطأ 1 ن
التعليل باختصار:
· القانون التجاري يُصنَّف ضمن فروع القانون الخاص، لأنه ينظم العلاقات بين التجار أو بين المؤسسات التجارية والأفراد، أي علاقات ذات طبيعة خاصة قائمة على المساواة بين الأطراف.
· أما القانون العام فينظم العلاقات التي تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة
9 لإجابة: خطأ 1 ن
التعليل باختصار:
· قواعد القانون الجنائي كلها آمرة فعلًا، أي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لأنها تتعلق بالنظام العام وحماية المجتمع.
· لكن القول بأنها "يجوز الاتفاق على مخالفتها" غير صحيح، لأن ذلك يُفرغها من مضمونها ويُهدد النظام العام
10 الإجابة: خطأ 1 ن
التعليل باختصار:
· توقيع رئيس الجمهورية على القانون هو مرحلة الإصدار فقط.
· لا يبدأ سريان القانون بمجرد التوقيع، بل يجب أن يُنشر في الجريدة الرسمية ليُعلم به الجميع.
· بعد النشر، يدخل القانون حيز التنفيذ إما فوراً أو بعد مدة محددة (مثلاً 15 يوماً من تاريخ النشر).
· إذن: النشر شرط أساسي لبدء سريان القانون، وليس مجرد التوقيع.
السؤال الأول الاختياري 10 نقاط 
أولا: تعريف القاعدة القانونية:هي قاعدة سلوك اجتماعي عامة ومجردة ملزمة، تضعها السلطة المختصة لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي توقعه السلطة العامة عند مخالفتها. 1 ن
 أهم خصائصها: العموم والتجريد: تخاطب فئات لا أشخاصا بذواتهم، وتنطبق على كل من توافرت فيه الشروط التي حددها المشرّع. 1 ن
الإلزام: هي قاعدة ملزمة، لا يُترك للأفراد حرية مخالفتها، خاصة إذا تعلقت بالنظام العام.
اقترانها بالجزاء: يترتب على مخالفتها جزاء قانوني توقعه السلطة العامة (تعويض، بطلان، عقوبة جنائية، جزاء إداري…).
ثانيا: تحديد تاريخ نفاذ القانون الجديد ومراحل إصدار القانون
 الإصدار: هو عمل رئيس الدولة الذي يضفي على النص الصيغة النهائية لقانون، تمهيدا لنشره. 1 ن
النشر: يتم في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 مارس 2025. 1 ن
النفاذ: حدد المشرّع دخوله حيز التنفيذ بعد 15 يوما من النشر؛ فيبدأ سريانه ابتداء من 16 مارس 2025 (إذا اعتبرنا اليوم الموالي ليوم النشر هو بداية احتساب الأجل). 1 ن
 إذن: تاريخ نفاذ القانون الجديد هو 16 مارس 2025  
ثالثا: مبدأ عدم رجعية القوانين وتطبيقه على الحادثة
1. مبدأ عدم رجعية القوانين: الأصل أن القانون لا يسري على الماضي، أي لا يُطبّق على الوقائع والتصرفات القانونية التي تمت قبل دخوله حيز النفاذ، وإنما يطبّق فقط على ما يقع بعد نفاذه، حمايةً لاستقرار المعاملات والحقوق المكتسبة. 1 ن
2. تطبيق المبدأ على الحادثة (05 مارس 2025)الحادثة وقعت بتاريخ 05 مارس 2025.القانون الجديد لا يبدأ نفاذه إلا في 16 مارس 2025.إذن وقت وقوع الحادثة كان القانون القديم هو الساري المفعول، فتخضع المسؤولية المدنية الناشئة عنها لأحكام القانون القديم، ولا يجوز للمضرور التمسك بالقانون الجديد بحجة أنه أصلح له، لأن ذلك يمثّل تطبيقا رجعيا للقانون المدني الجديد على واقعة سابقة على نفاذه، وهو ما يتعارض مع قاعدة عدم الرجعية في المجال المدني. 1 ن
3. بخصوص القول بأن القانون «أصلح للمتقاضين»فكرة تطبيق القانون الأصلح للمتقاضين تقرَّر عادة في المجال الجنائي لصالح المتهم، أما في المسؤولية المدنية فالأصل التزام مبدأ عدم رجعية القوانين، واستمرار تطبيق القانون القديم على الآثار الناشئة عن الوقائع السابقة على نفاذ القانون الجديد، ما لم يرد نص انتقالي خاص يقرر خلاف ذلك. 1 ن
ومنه فإن: الواجب التطبيق على حادثة 05 مارس 2025 هو القانون القديم، لا القانون الجديد، رغم أنه أصلح للمضرور.
رابعا: الاستثناءات على مبدأ عدم رجعية القوانين مع أمثلة:
 أبرز الاستثناءات الشائعة في التشريعات: القانون الجزائي الأصلح للمتهم
إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها قانون جديد أخف في العقوبة أو أوسع في أسباب الإباحة، يطبَّق هذا القانون الأصلح للمتهم، ولو كان لاحقا في الزمن (مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح).  القوانين المتعلقة بالنظام العام والأمن والصحة
قد يتدخل المشرّع بنص انتقالي خاص يمدّ سريان بعض الأحكام إلى أوضاع قائمة؛ كقوانين تتعلق بالنظام العام أو السلامة أو حماية فئات هشة، فينص صراحة على تطبيقها على علاقات سابقة، وفي هذه الحالة تحترم الرجعية لأن المشرّع قررها بنص صريح وضمن حدود الدستور. 1 ن
مثال:نص جنائي جديد يُخفف عقوبة معينة أو يجرّد فعلًا من الصفة الإجرامية، فيُطبَّق على الأفعال التي ارتُكبت قبل صدوره متى كان في صالح المتهم. 1 ن
السؤال الثاني: 
أولاً: تعريف القاعدة القانونية 1 ن
القاعدة القانونية هي قاعدة عامة ومجردة تصدر عن سلطة مختصة (المشرّع)، تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، وتلزمهم بما تقرره من حقوق وواجبات، ويترتب على مخالفتها جزاء مادي أو معنوي توقعه السلطة العامة.
ثانياً: المقارنة بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية والدينية 3ن
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ثالثاً: إمكانية وجود قاعدة قانونية مناقضة للأخلاق 2 ن
· نعم، قد توجد قواعد قانونية لا تنسجم مع الأخلاق، إما بسبب ظروف سياسية أو اجتماعية معينة.أمثلة:
قوانين الاستعمار التي كانت تشرع التمييز العنصري أو مصادرة الأراضي وهي مناقضة للعدالة و الاخلاق
· بعض التشريعات التي تسمح بممارسات تجارية استغلالية رغم تعارضها مع قيم الانصاف,
رابعاً: دور المشرّع في التوفيق بين القانون والأخلاق 2 ن
· يسعى المشرّع إلى جعل القانون متوافقاً مع المبادئ الأخلاقية السائدة في المجتمع، لأن القانون إذا تعارض مع الأخلاق يفقد شرعيته الاجتماعية.
  آليات التوفيق: 2 ن
· استلهام القيم الأخلاقية والدينية عند صياغة النصوص القانونية.
· تعديل القوانين التي ثبت تعارضها مع العدالة أو المصلحة العامة.
· إدماج مبادئ الإنصاف والعدالة في التشريع لضمان قبول اجتماعي واسع.












